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 بسم الله الرحمان الرحيم

 

 ؛حترمالسيد الرئيس الم

 ؛سيدات والسادة الوزراء المحترمون ال

 ؛ات والسادة المستشارون المحترمون السيد

ته لجنة الذي أعدالموقر نص التقرير  يشرفني أن أعرض على المجلس 

 71.38 شرو  قانون رق لم تهادراس بمناسبة ،ننساالعدل والتشريع وحقوق الإ

المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من  03.34بتغيير القانون رق  

 .صندوق التكافل العائلي

يناير  14بتاريخ  المنعقد عهاشرو  قانون في اجتماالمنة هذا تدارست اللج 

الخليفة الأول لرئيس اللجنة، السيد عبد اللطيف أبدوح برئاسة  ،8437

أكد مفصل  بعرضضور السيد محمد أوجار وزير العدل الذي تقدم بحو 

يأتي في سياق أجرأة مضامين البرنامج الحكومي، هذا المشرو  من خلاله أن 

لحكومة في ت الاستعجالية المتعلقة بالسياسة المندمجة لوتنزيل الإجراءا

العناية الخاصة التي توليها لدع  الفئات الهشة في إطار تماعي، المجال الاج

حداث صندوق ت، وأفاد أن إوالمعوزة خاصة الأطفال والأمهات المهملا 

 خطابالتي تضمنها السامية التكافل العائلي جاء تنفيذا للتعليمات الملكية 

يناير  82في  ثناء افتتاح السنة القضائية بأكادير نصره الله أجلالة الملك 

افتتاح الدورة الأولى من السنة الثانية من الولاية التشريعية خلال ، و 8441

حداث إلى إ ، حيث دعا جلالته8441أكتوبر  34 بتاريخ السابعة للبرلمان 

ويحمي الأطفال من  ،م المعوزةل العائلي يضمن حقوق الأ صندوق التكاف

 .التشرد الناتج عن الطلاق
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أن الدولة ممثلة في وزارة العدل ووزارة السيد الوزير وأوضح  ،هذا

الاقتصاد ولمالية أبرمت اتفاقية مع صندوق الإيدا  والتدبير باعتباره الجهة 

المعهود إليها تدبير عمليات صندوق التكافل العائلي، وقد تمت المصادقة 

 88والمالية بتاريخ  عليها بموجب القرار المشترك بين وزيري العدل والاقتصاد

أن هذا الصندوق ساه  منذ إحداثه في التقليل من ، وأشار إلى 8438فبراير 

سر المغربية المعوزة، انطلاقا من ضمان توفير مبلغ مالي معاناة الأ  حج 

الصادرة عن مختلف محاك   شهري قار، حيث بلغ عدد المقررات القضائية

المتعلقة بالاستفادة من مخصصات هذا الصندوق خلال الفترة المملكة 

 38.171، ما مجموعه 8438إلى مت  شهر دجنبر  8438متدة من شهر يناير الم

 ،زيادة ملحوظة في عدد المقررات المنفذة 8438مقررا قضائيا، وسجلت سنة 

مقررا، أدى خلالها الصندوق ما مبلغه  7803مجموعه ما حيث وصلت إلى 

 .دره  77.331.247.10

 جانبها مجهودا ماليا كبيراأبرز أن الدولة بذلت من وفي نفس السياق، 

من أداء مهمته، وبلغ مجمو   لتوفير المخصصات المالية لتمكين الصندوق 

إلى مت   8438شهر يناير  ذالمخصصات الممنوحة من طرف الصندوق من

 18واعتبارا لمقتضيات الفصل . دره  373.127.103.70ما مجموعه  8438دجنبر 

رفته المنظومة الحقوقية من الدستور، وتماشيا مع التطور الذي ع

والقانونية والاجتماعية بالمملكة خلال السنوات الأخيرة، وتنفيذا للتوجيهات 

سرة م بشؤون المرأة والطفل وإيلاء الأ الملكية السامية الرامية إلى الاهتما

المغربية ما يليق بها من رعاية، وتجسيدا لسياسة الحكومة لدع  القطا  

على بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية رة انكبت أوضح أن الوزا الاجتماعي،

جراء تقيي  شامل لعمل صندوق التكافل العائلي، ورصد الثغرات إ

إلى ضرورة توسيع دائرة المستفيدين  وقد خلص هذا التقيي  ، والنواقص
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الية، الم همن خدماته، وتبسيط إجراءات ومساطر الاستفادة من مخصصات

 .عملهوتعزيز آليات الحكامة في 

هذا  وفي هذا الإطار، استعرض السيد الوزير مستجدات مشرو  

من خدمات صندوق  توسيع دائرة المستفيدينفي  القانون المتمثلة أساسا

 ،م المعوزة المطلقةحس  النقاش بخصوص وضعية الأ ، و التكافل العائلي

إجراءات تبسيط و ، تعزيز ولوج الأطفال للعدالة لاقتضاء حقوقه و 

تعزيز آلية حماية أموال الصندوق ، و الاستفادة من مخصصات الصندوق 

يل التسبيقات المأمور تحص تيسناد مهم، وإو غشأمن أي تحايل 

استرجا  ، و فروضة على المستفيدوالغرامات المالية الم باسترجاعها

المخصصات المالية المؤداة من طرف الصندوق في مواجهة الملزم بأداء 

 .بط المحكمةضلكتابة  النفقة

 ؛المحترمالسيد الرئيس 

 ؛سيدات والسادة الوزراء المحترمون ال

 ؛ات والسادة المستشارون المحترمون السيد

السيدات والسادة المستشارين في إطار المناقشة العامة على أهمية  أجمع

التعديلات المتضمنة في هذا المشرو  قانون، الذي يعزز التضامن 

من مدخل  الاهتمام بالفئات المعوزة والهشة،يكرس مبدأ و  ،الاجتماعي

التحديد الدقيق للفئات المستهدفة، وتيسير ولوجها للخدمات المالية المقدمة 

  .من لدن صندوق التكافل العائلي

أن هذا الصندوق جاء تنفيذا للتعليمات الملكية  المداخلاتوأكدت  

ة القضائية بتاريخ ثناء افتتاح السن، التي تضمنها الخطاب الملكي أالسامية

من الولاية  الثانيةة الأولى من السنة ، وخلال افتتاح الدور 8441يناير  82

نصره الله إلى  ، حيث دعا8441أكتوبر  34التشريعية السابعة للبرلمان بتاريخ 
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م المعوزة ويحمي الأطفال لتكافل العائلي يضمن حقوق الأ وق لحداث صندإ

 . من التشرد الناتج عن الطلاق

إجبارية إدخال هذه التعديلات  إلىالمستشارون وأشار السيدات والسادة 

للمساهمة في التغلب على الثغرات والنواقص التي عرفتها الممارسة العملية 

تحقيقا للنجاعة المطلوبة، خاصة مع مطالبة رجال القانون والقضاء 

من مساطر الاستفادة، و  وتيسير يرة، استفادة فئات اجتماعية كث وسيعبت

في ترمي على هذا المشرو  المدخلة أن التعديلات  هذا المنطلق، ت  التأكيد

، إلى إشاعة الاستقرار عن طريق حل الإشكاليات المادية والمسطريةجوهرها 

قانونية  مساطر تعمي  الاستفادة من صندوق التكافل العائلي، وفق بغاية 

والتآزر والتضامن  قي  التكافل تعزيز  مما سيسه  في، وسهلة النفاذمحددة 

 .الأطفالو التي تميز المجتمع المغربي ضمانا لحماية كرامة الأمهات

وارتباطا بذلك، تقدم السيدات والسادة المستشارون بالاقتراحات 

 :والاستفسارات التالية

تصور وفق الرفع من التعويضات والتسبيقات الممنوحة للمستفيدين  

التي تماشيا مع الزيادات ذلك و  ،لتغطية التكاليف الأسرية مضبوط

 عرفها الحد الأدنى للمعاشات؛

عملية إعداد الوثائق  تشهدهاالتعاطي الحازم مع الاختلالات التي  

 ؛القانونية بقصد التحايل عند إثبات العوز 

توجه إليها مباشرة كتابة الضبط داخل الهيئة المختصة التي تتحديد  

من أجل  8في المادة  نصوص عليهأجل ثلاثة أيام من تاريخ صدور الأمر الم

 .صرف التسبيق
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 ؛السيد الرئيس المحترم

 ؛سيدات والسادة الوزراء المحترمون ال

 ؛ات والسادة المستشارون المحترمون السيد

الإيجابي والمنفتح  فاعلجوابه بالت في مستهلالسيد الوزير  أشاد

وهو ما ، القانون هذا للسيدات والسادة المستشارين مع مضامين مشرو  

ليات التكافل والتضامن آيعكس التطلع الجماعي إلى تقوية وتثمين 

 .ببلادنا المؤسساتية القائمة مجتمعيا

اه  في التقليل من حج  معاناة وأكد أن هذا الصندوق منذ إحداثه س

هري قار لفائدة الفئات من خلال ضمان توفير مبلغ مالي ش ،سر المغربيةالأ 

شرو  جاء لتوسيع دائرة المستفيدين من الموأوضح أن هذا المستهدفة، 

ميثاق انحلال خدمات الصندوق ليشمل مستحقي النفقة من الأولاد بعد 

تعزيز ولوج الأطفال للعدالة لاقتضاء حقوقه ، من خلال لو  ،الزوجية

التنصيص على حق الأطفال القاصرين الذين ليس له  نائب شرعي بأن 

من مخصصات الصندوق بعد  ستفادةيتقدموا بصفة شخصية لطلب الا 

الخاصة بالاستفادة من ئيس المحكمة، مع تبسيط الإجراءات ذن ر إ

مخصصات الصندوق، ومن بينها إمكانية طلب الاستفادة من التسبيقات 

و محل إقامة المستفيد بذل حكمة التي يوجد في نفوذها موطن أبالم

دوق من أي المحكمة التي أصدرت الحك ، وتعزيز آلية حماية أموال الصن

تحايل، وذلك بإيقاف صرف التسبيقات المالية في حالة وقو  أي تغيير 

 .يؤدي إلى سقوط الحق في الاستفادة

خصصات المالية المتوفرة في صندوق المأعلن السيد الوزير أن هذا، و 

نج  عن إضافة التكافل العائلي تكفي لتغطية التكاليف المالية التي ست

أبرز أن الحكومة تفكر مليا في جهة أخرى  فئات جديدة مستفيدة، ومن
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من  الاعتبار مستوى التعويضات المؤداةتحديد سقف جديد يأخذ بعين 

 .وعلى رأسها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ،طرف مؤسسات أخرى 

ل حرص الوزارة على مواكبة عمل صندوق التكافالسيد الوزير أكد و  

تنزيل هذا  على في أفق العمللك، مر ذالأ  اقتض ىالعائلي، والتدخل كلما 

القانون بكل ما يلزم من تنسيق وتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية 

باعتباره الجهة المكلفة بتدبير عمليات هذا  ،وصندوق الإيدا  والتدبير

 .الصندوق 

 71.38 رق مشرو  قانون ، وعند عرض مواد و وفي ختام هذا الاجتما 

المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من  03.34بتغيير القانون رق  

برمته للتصويت، وافقت عليه اللجنة دون تعديل  صندوق التكافل العائلي

 .بالإجما 
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كلمة الس يد وزير العدل بمناس بة تقديم مشروع قانون رقم 

المتعلق بتحديد شروط  71/17رقم بتغيير  القانون  71/38

تكافل العائلي أ مام لجنة العدل مساطر الاس تفادة من صندوق ال و 

 التشريع بمجلس المستشارينو 

 8173يناير  81يوم  
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 .صلاة و السلام على أشرف المرسلينبسم الله الرحمن الرحيم و ال

 .السيد الرئيس المحترم 

 .السيدات و السادة المستشارون المحترمون 

بتغيير القانون رق     38/71أتشرف اليوم بتقدي  مشرو  القانون رق  

المتعلق بتحديد شروط و مساطر الاستفادة من صندوق التكافل  34/03

الذي يأتي في سياق أجرأة مضامين البرنامج الحكومي كما صادق و  ،العائلي

 جاليةتنزيل الإجراءات الاستع كذا، و رلمان خلال شهر أبريل الماض يعليه الب

التي إلتزمت من خلالها ، و مائة يوم الأولىفي المجال الاجتماعي خلال 

إدماج الأمهات المهملات   منظومة صندوق التكافل العائلي و  الحكومة بتطوير 

 .و توسيع دائرة المستفيدين منه 

كما يأتي هذا المشرو  أيضا في سياق السياسة المندمجة التي تنهجها 

، و  العناية الخاصة التي توليها لدع  الفئات الاجتماعيفي المجال  الحكومة 

 .منه  الأطفال و الأمهات المهملاتالهشة و المعوزة خاصة 

، فإن إحداث صندوق التكافل العائلي جاء تنفيذا و كما لا يخفى عليك 

للتعليمات الملكية التي تضمنها خطابي جلالة الملك نصره الله و أيده أثناء 

افتتاح الدورة الأولى ، و 8441يناير  82م لقضائية بأكادير يو افتتاح السنة ا

أكتوبر  34بعة للبرلمان يوم من السنة الثانية من الولاية التشريعية السا

، حيث دعا جلالته إلى إحداث صندوق للتكافل العائلي يضمن 8441

هو ما ، و تج عن الطلاقمن التشرد النا حقوق الأم المعوزة و يحمي الأطفال

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  34/03فعلا بصدور القانون رق   تجسد

بيقي له المؤرخ في المرسوم التط، و 8434دجنبر  31بتاريخ   3.34.323رق  

من  الاستفادةاللذين حددا شروط و مساطر و إجراءات و  ،8433شتنبر  41
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تحقة لكل مستفيد و سقف المبالغ المالية المسو  ،مخصصات هذا الصندوق 

 .الاستفادة

في وزارة العدل و وزارة و بموازاة ذلك ت  إبرام اتفاقية بين الدولة ممثلة 

التدبير باعتباره الجهة المعهود إليها بين صندوق الإيدا  و والمالية و  الاقتصاد

هي الاتفاقية التي تمت المصادقة ، و مليات صندوق التكافل العائليبتدبير ع

الحريات و وزير الاقتصاد  وزير العدل و  بينعليها بموجب القرار المشترك 

 . 8438فبراير  88المالية بتاريخ و 

مما لا شك فيه، فإن هذا الصندوق قد ساه  منذ إحداثه في التقليل و 

ذلك من خلال ضمان توفير مبلغ اناة الاسر المغربية المعوزة، و من حج  مع

ر تدل هو أممن مخصصاته، و مالي شهري قار لفائدة الفئات المستفيدة 

عليه الأرقام و الاحصائيات المسجلة،حيث بلغ عدد المقررات القضائية 

المتعلقة بالاستفادة من مخصصات و  الصادرة عن مختلف محاك   المملكة

إلى مت  شهر  8438هذا الصندوق خلال الفترة الممتدة من شهر  يناير 

 8438سجلت سنة و  ،مقررا قضائيا 38.171، ما مجموعه 8438 دجنبر

 7803التي بلغت و ، عدد المقررات القضائية المنفذةادة ملحوظة في زي

خمسون مليونا و مائة        خمسة و ، أدى خلالها الصندوق ما مجموعه مقررا

و ثلاثة عشر ألفا و تسعمائة و خمس دره  و أربعة و ثلاثون سنتيما                              

قررا قضائيا ت  تنفيذه خلال م 0483ذلك مقابل ، و (77.331.247،10) 

 .من طرف نفس الصندوق  8431ة سن

موازاة مع الإقبال المتزايد على الاستفادة من مخصصات هذا الصندوق و 

، فقد بذلت الدولة من جانبها مجهودا من طرف الفئات المعنية بمقتضياته

حيث بلغ  ماليا  كبيرا لتوفير المخصصات المالية لتمكينه من أداء مهمته،

إلى  8438مجمو  المخصصات الممنوحة من طرف الصندوق من شهر يناير 
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مائة ) درهما  373.127.103،70، ما مجموعه 8438 مت  شهر دجنبر

واحد و ثمانون مليونا و ثلاثمائة و ثمانية و تسعون ألفا و ستمائة و واحد و 

 (.و ثمانون سنتيما  و اربعون درهما و اربعة

 من إسهامات هذا الصندوق في مجال  دع  الفئاتعلى الرغ  لكن و 

تخفيف الضرر الناتج عن إشكالية تأخر المعوزة  المعنية بمقتضياته ، و 

تنفيذ الاحكام القضائية المحددة للنفقة أو تعذر تنفيذها لعسر المحكوم 

، فإن مرور أكثر من خمس سنوات على يه أو غيابه او عدم العثور عليه عل

، جعل الحاجة ماسة للقيام بتقيي  نظ  لهذا الصندوق دور القانون المص

ذلك من أجل تدارك بعض و ، وجودة خدماته شامل لعمله و مستوى أدائه 

سد بعض الثغرات التي و ، التي كشفت عنها الممارسة العمليةالنواقص 

أن أصواتا كثيرة ظلت سيما و ، ل دون تحقيق أكبر قدر من النجاعةتحو 

إقصاء فئات اجتماعية كثيرة من  –الصندوق   منذ إحداث هذا -تنتقد 

الاستفادة من مخصصاته و طول الإجراءات الخاصة بالاستفادة منها 

 .تعقد مساطرها في الكثير من الأحيان و 

من الدستور الذي  18فصل من هذا المنطلق و اعتبارا لمقتضيات الو 

جتماعي لقانونية و الاعتبار الا سعي الدولة لتوفير الحماية اينص على 

ف النظر عن وضعيته  المعنوي لجميع الأطفال بكيفية متساوية بصر و 

المنظومة الحقوقية والقانونية تماشيا مع التطور الذي عرفته العائلية، و 

،  وتنفيذا للتوجيهات الملكية ة بالمملكة خلال السنوات الأخيرةالاجتماعيو

الأسرة المغربية  إبلاء و الاهتمام بشؤون المرأة و الطفل السامية الرامية إلى

ة و تجسيدا لسياس اية ،ما يليق بها من رعاية، ولأفرادها ما يلزمها من عن

، فقد انكبت وزارة العدل على إجراء الحكومة لدع  القطا  الاجتماعي

رصد الثغرات و النواقص و ، شامل لعمل صندوق التكافل العائليتقيي  
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التي تعتري منظومة هذا الصندوق و التي تحول دون تحقيق النتائج 

المرجوة ، خلصت على إثرها إلى ضرورة إدخال تعديلات جوهرية على 

، و ذلك بتوسيع دائرة 8434دجنبر  31الصادر بتاريخ  القانون المنظ  له و 

المستفيدين من خدماته، و تبسيط إجراءات  و مساطر  الاستفادة من 

حماية أمواله و  تعزيز آليات الحكامة في عمله المالية، فضلا عن مخصصاته

 .و تدليسمن أي غش أو تحايل أ

ي و بتنسيق تام مع وزارة الاقتصاد و المالية التي تعد شريكا أساسيا ف

، ت  إعداد مشرو  هذا القانون الذي هذا المشرو  الاجتماعي المتميز

دين بالأساس دائرة المستفي، ته  والمستجدات تضمن عددا من التعديلات

و هكذا نص المشرو  .  و تعزيز آلية الحكامة ومساطر و إجراءات الاستفادة،

 : الجديد على ما يلي 

، ليتوسيع دائرة المستفيدين من خدمات صندوق التكافل العائ:  أولا

لتشمل إضافة إلى مستحقي النفقة من الأولاد بعد انحلال ميثاق الزوجية 

 : كلا من ، في القانون المطبق حاليا  عليه  المنصوص

  مستحقو النفقة من الأولاد خلال قيام العلاقة الزوجية بعد

 . ثبوت عوز الام

  مستحقو النفقة من الأولاد بعد وفاة الأم؛ 

 ؛حقو النفقة من الأطفال المكفولينمست 

 الزوجة المعوزة المستحقة للنفقة. 

المخصصات المالية لصندوق التكافل العائلي  مع التذكير أن المتوفر  من 

 .تكفي لتغطية التكاليف المالية التي ستنج  عن إضافة الفئات الجديدة 

م المعوزة حس  النقاش بصفة نهائية بخصوص وضعية الأ  :ثانيا

، يتعلق ا عميقا في القانون المطبق حاليا، التي تثير وضعيتها نقاشالمطلقة
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عن نفسها و من مخصصات الصندوق أصالة  بالاستفادةبمدى أحقيتها 

بما  40و  48، حيث ت  في هذا الإطار تعديل المادتين ليس نيابة عن أبنائها

يخلق الانسجام  و التكامل بينهما، و يضع حدا لأي تضارب أو اختلاف في 

 .التفسير أو التأويل 

، من خلال حقوقه  لاقتضاءتعزيز ولوج الأطفال للعدالة  :ثالثا

يص على حق الأولاد القاصرين الذين ليس له  نائب شرعي ، بأن التنص

يتقدموا بصفة شخصية بطلب الاستفادة من مخصصات الصندوق بعد 

 .إذن رئيس المحكمة 

تبسيط الإجراءات الخاصة بالاستفادة من مخصصات الصندوق و  :رابعا

منح طالب الاستفادة من مخصصات : أولهما، امرين إثنين ذلك من خلال

، حكمة المقدم إليها طلب الاستفادةلصندوق خيارا ثالثا بخصوص الما

لمقرر القضائي المحدد للنفقة، فإضافة إلى المحكمة الابتدائية المصدرة ل

نص المشرو  الجديد على خيار آخر ، كمة الابتدائية المكلفة بالتنفيذالمحو 

 محل هو حق اللجوء إلى المحكمة التي يوجد في دائرة نفوذها موطن او 

التنصيص على إحالة كتابة الضبط تلقائيا لمقرر  و ثانيهما  .إقامة المستفيد

أيام  41الاستفادة الصادر عن رئيس المحكمة أو من ينوب عنه خلال أجل 

ذلك من أجل صرف المخصص ، و التدبيرعلى صندوق الإيدا  و من صدوره 

عمول به في و مالمالي دون حاجة إلى تقدي  طلب من طرف المستفيد  كما ه

 .ظل القانون الحالي

ذلك و ،  و غشتعزيز آلية حماية أموال الصندوق من أي تحايل أ :خامسا

المتعلقة بإيقاف  31من خلال إدخال تعديل جوهري على مقتضيات المادة 

صرف التسبيقات المالية في حال وقو  أي تغيير يؤدي إلى سقوط الحق في 

 .دةالاستفا
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ت إسناد مهمة تحصيل التسبيقات المأمور باسترجاعها و الغراما :اسادس

 .المالية المفروضة على المستفيد، لكتابة الضبط

إسناد مهمة استرجا  المخصصات المالية المؤداة من طرف  :سابعا 

ي في مواجهة الملزم بأداء النفقة، إلى كتابة ضبط صندوق التكافل العائل

الصندوق التي هي صندوق لفة بتدبير عمليات بدلا من الهيئة المك المحكمة

 .التدبير الإيدا  و 
 

 .السيد الرئيس المحترم 

 .السيدات و السادة المستشارون المحترمون 

لمتعلق بصندوق التكافل تلك  نظرة موجزة عن مشرو  القانون الجديد ا

مهمة في مسلسل ة و الذي نتوخى من ورائه أن يكون محطة جديدو  ،العائلي

تجسيدا حقيقيا الهشة و المعوزة، و  الاجتماعي المقدم للفئاتالدع  

وأملنا  ترسيخ ثقافة التضامن،لتحقيق الاستقرار الاجتماعي و لخيارات بلدنا 

، مع من خلال ملاحظاتك  واقتراحاتك  إثراء هذا المشرو ان يت  إغناء و 

 التأكيد على أن وزارة العدل كانت و ستبقى حريصة على مواكبة عمل هذا

، سواء من خلال الدوريات أو المناشير مرالتدخل كلما لزم الأ و الصندوق  

السهر على حسن و دراسية لشرح المقتضيات الجديدة و أو تنظي  أيام 

بكل ما يلزم من نها ستواكب تنزيل هذا القانون أ، كما سلامة تطبيقها

التدبير المالية وصندوق الإيدا  و صاد و التعاون مع وزارة الاقتالتنسيق و 

ذلك التكافل العائلي، و باعتباره الجهة المكلفة بتدبير عمليات هذا صندوق 

 88 في إطار اللجنة الثلاثية المنصوص عليها في الاتفاقية المبرمة بتاريخ 

 .8438فبراير 

 .و السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته 
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مشروع القـانون كما أحيل  
 ووافقت عليه اللجنةعلى  



18 
 

 

 

 

 



19 
 

 

 

 

 



20 
 

 

 

 

 



21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 :الملحق
 أوراق إثبات الحضور

 



22 
 

 

 

 

 



23 
 

 

 

 

 



24 
 

 

 

 


